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 :ملخص

والمرسبربروم  لمرفبربرق العبربرام،المتعلبربرق صلقبربرفقاع العةوميبربرة وتفوي بربراع ا 00/000يعتبربربر المرسبربروم الرئبربراسي رقم 

والبربرت مسبربرةتا ب سبربر ي   المتعلبربرق بتفبربرويض المرفبربرق العبربرام، محنتبربر  قبربرانوني   اساسبربر ي   00/000التنفيبربرذي رقم 

 واس تغلال المرافق العةومية من قبل مختلف المتعامل  عن طريق أ سبرالي  تفبرويض مختلفبرة ل فيبرل في الام،يبرا ،

أ ن يأ خبرذ أ سبرالي  اىبررو، ومبرو مبرا مبرن فبرانا عفيبرف العبر ء عبرلى  كما يمكبرن .الوكالة المحفزة وال س ي  الإيجار،

فبر با   الدولة وتحقيق المردوديبرة والنااعبرة ملةرافبرق العامبرة صعتبارمبرا الوسبر يلة البرت مبرن خلالهبرا مسبر تنيع الدولة اإ

 . الحاجاع العامة ملةواطن 

فبركالع  وثغبرراع قانونيبرة سبرواء مبرن غ  أ ن تنظيم أ حكام تفويض المرفق العبرام نبرن المرسبروم   ينبررة عبردة اإ

الناحيبربرة اليبربراية او الموضبربروعية الذ مبربرر ااي اوفبربر  الوقبربرول عل بربرا والعةبربرل عبربرلى دراسبربر ،ا وتحليلهبربرا وانتقادمبربرا، 

 .محاول  بذلك اقتراة بعض الحلول المناس بة عندما يق،ضي الامر

 .الدعوة ملةنافسة تفويض المرفق العام،  القفقاع العةومية، المقلتة المتعاقدة، : الاماع المف،احية

Abstract 

the delegation of the public service which is included in the presidential decree 

15/247 related of the public procurement and public service delegation and executive decree 

18/199 related to the public service delegation considered as one of modes that allow to 

managing and exploiting the public service from all the translators by various exploiting 

ways: the concession, the lease, cost plus contract, and the management. Also its can be by 

an other modes. 
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That what make a less burdens on the state and make more profitability and effectiveness for 

public service because they are the tools of the state to realize her people public widgets 

gratification but the regulation of rulings for delegation of the public service by the 

presidential decree 15/247 and the sending to the executive decree 18/199 posses a several 

problems and legal gaps from both formally and objectively sides for those reasons we most 

Studied and analyzed it and trying to give some solution for it . 

 :مقدمة

عد الجزائر من ب  الدول البرت مسبرعل لعةبرنة قناعاابرا العةوميبرة وتحبرديء أ داء المرفبرق العبرام و يف،برا ت

موضوعا وعلاقاتبرا، واسبر تدعل مبرذا التوجبرا الجديبرد  لنظبررة المرفبرق العبرام ااا  القنبرا  اءبراذ في اداء مبرذه 

ذ   تنفيبرذ س ياسبر ية المهام، حيء تعتبر فترة ال سعيناع بداية مسار جديد ملجزائر في تجس يد مبرذه ا لفكبررة ، اإ

جديبردة لتحريبرر الاق،قبراد بفبربر،و السبروق لمببرادراع القنبربرا  اءبراذ لمبرارس مختلبربرف الذ ،يبرنة الاق،قبرادية،  كبربرما  

توس يع نناق مذه الس ياس ية ل يةل مختلف أ ،ينة اءدمة العةومية، لس يما منها تبر  الذ ،يبرنة ذاع النبيعبرة 

ياركة الدولة في القيام بهةة مسبر ي  المرافبرق العامبرة والتنبرا ل عبرن القناعية و التاارية، فسةو ملقنا  اءاذ ب 

بعض مهامها  الت كانت تديرما هي او احدو المؤسساع العامة ذاع النابع الإداري والتابعة لها عن طريق أ ليبرة 

 .تفويض المرفق العام

ثارة ملادل سواء من حيبرء تحسبر    نوعيبرة اءبردماع العةوميبرة يعتبر تحديء المرافق العامة من أ كثر المواضيع اإ

ل انا رغم الذ همية البالغة الت يحتلها أ سلوب التفويض في مسبر ي   المقدمة، أ و من حيء تنور طرائق مس ي ما، اإ

ا غايبرة سبر نة  ل  0400المرافق العةومية، فاناّ لم يتم تناول تفوي اع المرفق العام في الجزائبرر مذبرذ ال سبرعيناع اإ اإ

في قبرانوني  مبرن أ نّ المشربر  الجزائبرري اسبر تعةل مقبرنلو التفبرويض لذ ول مبررة  من طرل نق  فقط على البررغم

 04/40البلدية 
1
04/40وفي قانون الولية  

2
، نقبرت 0004مبرن قبرانون البلديبرة لسبر نة  138 ، حيء نجد المادة

مكانية تفويض بعض المرافق العامة  المحلية كاإفراء اس تثذائي ويتم مس ي ما بوف  ال سبر ي  المببراا  أ وعبرن على اإ

طريق الام،يا  وفي حالة عدم نجاة الذ سلوب  يمكن أ ن تلاأ  اإا عملية التفويض، الا ان مذا التفبرويض لم يكبرن 

 .صلمفهوم ااي مو عليا في نظرية تفوي اع المرفق العام

                                                           
0
مؤرخ  04-00ملغل بوف  القانون رقم  0004أ فريل  00مؤرخ في   00عدد ج . ج. ر. جيتعلق صلبلدية ،  0004أ فريل  2مؤرخ في  40  -04قانون رقم  -

 .0400فويلية  0مؤرخ في  02عدد  ج. ج. ر. ج يتعلق صلبلدية ، 0400فوان  00
0
 42-00رقم ملغل بوف  القانون  0004أ فريل  00، مؤرخ في  00عدد ج . ج. ر. ج، يتعلق صلولية، 0004أ بريل س نة  2مؤرخ في  40-04رقم  قانون -

 .0400فبراير س نة  00، مؤرخة في 00عدد ج . ج. ر. ج، يتعلق صلولية، 0400فبراير س نة  00مؤرخ في 
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أ مّا صلنس بة ملتقذية القانونية المأ لوفة الت تحةل مفهوم تفويض المرفق العام 
1

القبرانون رقم  ، فقد اس تعةلت بداية في

المتعلق صلمياه 40/00
2
فبرراء يبرأ ر في مبررحلة ثانيبرة بعبرد مبرذو  040ااي نص في المادة   مذبرا عبرلى أ ن التفبرويض اإ

ل ا لذ فخاذ مبرن القبرانون العبرام أ و  الام،يا  لذ فخاذ من القانون العام، والت يمكنها أ ن تفوض اءدمة الموكلة اإ

 . اءاذ

المتعلق صلبلدية 00/04ن رقم أ مّا النص الفياني، في فيل في القانو
3

 000، وااي نلاحبر  جليبرا مبرن خبرلال مبرواده 

ذ فرق ب  الام،يا  وتفويض المرفق العام، وفعل كل مبرن القبرفقة العةوميبرة  077و خلنا كب ا في المقنلتاع اإ

أ م أ ن  وعقد البرنامج أ ليت  لتفويض المرفق العام، الذ مر ااي يبعء على ال ساؤل عن المغزو المرفبرو مبرن ذلك

 .الذ مر ل يعدو كونا ىنأ  غ  مققود من طرل المشر 

صدار كل من المرسوم الرئبراسي رقم   00/002لم يتوقف مذا املبس وال ساؤل في اطار مذه القوان  وانما ا داد صإ

المت ةن تنظيم القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام
4

 04/007ااي جبراء كببرديل عبرن المرسبروم رقم 
5
ااي  

عبربردة تعبربرديلاع، فقبربرد جبربراء المرسبربروم الجديبربرد لتحقيبربرق فوعبربرة مبربرن الذ مبربردالد أ همهبربرا التخفيبربرف مبربرن حبربردة  عبربررل

عادة مياة املابران المافبرة صلرقاببرة عبرلى  برام القفقاع العةومية، و اإ الإفراءاع الب وقراطية الت تعرفها عملية اإ

دمبراج عقبرود تفوي بر ببررام القبرفقاع،   دة عبرلى اإ فبرراءاع اإ اع المرافبرق العامبرة نبرن تنظبريم مشروعية ومنابقة اإ

طار الس ياسة الاق،قادية ملدولة الرامية ملتنا ل عن مسبر ي  بعبرض المرافبرق والمؤسسبراع  القفقاع العةومية في اإ

العةومية لقالح القنا  اءاذ ومو من اهم الانتقاداع وافبركالع  المنسبروبة لهبرذا القبرانون ليبرأ ر بعبرد مرسبروما 

 000-00العام في الاداراع المحليبرة المت برةن المسبروم تنفيذا يختص فقط  بتفويض المرفق 
6
مبرا يبعبرء ال سبراؤل  

 .حول علاقة مذا الاخ   صلمرسوم الرئاسي

ن لهذا النو  من الغةوض ولهذا املبس في المفاميم سببا في اثارة ف ولنا العلةي  لمعالجة مذا النو  مبرن الموضبرو  اإ

يب،عبردان كفيبر ا عبرن  ومبرما تحليلية نقدية لهذين النق  فقبرط،في  ل القانون الجزائري والت س ذحة في قراءة 

جاء با الباب الفياني مبرن المرسبروم الرئبراسي  مفهوم تفوي اع المرفق العام ااي تناوله المشر  الفر،سي، غ  أ ن ما

ة أ قلبر  المبروا ين، لكبرون المبرواد المت برةن المت ةن تنظيم القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام 00/002رقم 

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Edition 

Belkeise,Alger,2012,p4. 
2
 .، المعدل و الم م0440سب بر س نة  40القادر في  74ج ر ، العدد  صلمياه، ، يتعلق0440غيت س نة  40مؤرخ في  00-40قانون رقم  -
3
 .يتعلق صلبلدية، مرفع سابق 04-00رقم  قانون -
4
صادر  04، يتعلق ب ذظيم القفقاع العةومية و تفوي اع المرفق العام ، ج ر عدد 0400سب بر س نة  07مؤرخ في  002-00مرسوم رئاسي رقم  -

 .  0400سب بر س نة  04
5
 .0404لس نة  00العةومية الجريدة الرسمية  المت ةن قانون القفقاع 0404اكتوبر  2المؤرخ في  007-04المرسوم الرئاسي  -
6
، يتعلق بتفويض المرفق العام، الجريدة 0400غيت س نة  0، الموافق ل0000ذي الحاة، عام  04، مؤرخ في 00/000مرسوم تنفيذي رقم  -

 .0400غيت 0، القادرة في 00الرسمية عدد
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((Murcefفيا ميكل صبرورة طببرق الذ صبرل لم برةون تفوي براع المرفبرق العبرام المت برةنة في قبرانون
1
الفر،سيبر ،  

حمل معا مذظومة قانونية تؤطر عقود تفويض المرافق العةومية من حيبرء مفهومهبرا و المببرادل البرت تح هبرا  حيء

ذعنوان الذ حكام الجديبردة المنبقبرة عبرلى تفوي براع المرافبرق العةوميبرة ، تحت  ا كان المشربر  قبرد حبردد الإطبرار فبراإ

  00/000، وفعبرل مبرن المرسبروم التنفيبرذي00/002القانوني لتفويض المرفق العام من خلال المرسوم الرئاسي 

مجال لتنبيقا وبيان لل حكام المنبقة على تفويض المرفق العام ك لية لتنوير ولرقية مس ي  المرافق العةومية، مل 

حكام المنظةة لتفويض المرفق العام سواء من حيء تنظيما او تنفيذه، ومبرا وفق المشر  الجزائري في ضبط الا

 ؟00/002العلاقة الت لربط المرسوم التنفيذي الجديد  صلمرسوم  الرئاسي 

مع  00/000نجي  عن مذه الإفكالية في مذه الورقة البحفيية من خلال مسليط ال وء على المرسوم التنفيذي 

، حيء ن ذاول اهم النقاط الت تفي  اإفكالع قانونية في  مذا المجبرال ،  002-00ئاسي تبيان علاق،ا صلمرسوم الر 

ثم نتعبربررض اا الافبربركالع الذ ىبربررو المتعلقبربرة ( المبحبربرء الذ ول)وهي تبربر  البربرت  لبربررتبط صلسبربر ياق العبربرام ملبربرنص

 (.المبحء الفياني)ب ةون النص

 00/000ملةرسوم التنفيذيالإفكالع القانونية المتعلقة صلس ياق العام : المبحء الذ ول

ل انبرا رغم  قبردمها  رغم أ ن فكرة تفويض المرفق العام تعد فكبررة لسسبرت يديفيبرة العهبرد اإ
2
نلاحبر  تبرأ ىر  

المشر   الجزائري في معالجة فكرة التفويض بنص خاذ بهبرا حبرفي في الذ ونبرة الذ خبر ة وذلك مبرن خبرلال المرسبروم 

ااي صرة بتبذيا ملفكرة ولكن في ى م قانون اسماه صلقفقاع العةوميبرة وتفوي براع المرفبرق  00/002الرئاسي 

 .   وينفذ احكاما  00/000سوم التنفيذي العام ومما موضوع  مذفقل  عن بع هما ليأ ر  بعده المر 

                                                           
1
 -la loi N°2001-1168-dite Murcef, du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier.(cette loi française introduit plusieurs nouveautés dans les relations entre banques et  

dispositions concernant :  

  - les marchés publics ;- la délégation de service publics concernant la délégation de service publics, elle a 

modifiée par l’ordonnance n°2016-65 du29/07/2016 relative aux contrats de concession. 
2
ا تفويض أ فخاذ - ا بداية القرن الماضي عندما اتجهت الدولة الفر،س ية اإ نما تعود اإ  تعد فكرة تفويض المرفق العام لسست يديفية العهد، و اإ

دارة بعض المرافق العامة ذاع النابع القناعي و التااري، حيء أ قر مجلس الدولة الفر،سي مذا التوجا في العديد من أ حكا ما من القانون اءاذ اإ

أ ي   تفويضيمفيل الام،يا  " حيء جاء فيا "  la compagnie générale Française de Tramways"بسنها ح ا ااي أ صدره في ق ية 

دارة في مس ي  المرفق العام وتفوي ا ملخواذ،  مكانية  للاإ  :انظرانا ييكل طريقة غ  مبااة اإ

-C.E .10 janv. 1902 compagnie nouvelle du gaz de ville –lès-Rouen. Rec. des arrêts .C.E, Collection Macarel 

et Lebon .P5 . 

-C.E.20 avr. 1956 Epoux Ertin. Rec. des arrêts .C.E ,Collection Macarel et Lebon P 167. 

 « la concession représente une délégation, c’est‐à-dire qu’elle constitue un mode de gestion 

indirecte, elle n’équivaut pas à un abandon, à un délaissement. »  CE 11 mars 1910, "compagnie générale 

française des  tramways ", Rec. des arrêts .C.E, Collection Macarel et Lebon, P 218. 
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ان مذا الوضع  يدعونا اا  طرة عدة اإفكالع حول مذين النق  و العلاقة الت لربنهما سبرواء مبرن الناحيبرة 

أ ومبربرن الناحيبربرة ( المنلبربر  الاول)اليبربراية واببربررا  مظبربرامر املبربربس والغةبربروض في سبربر ياق صبربردور مبربرذا المرسبربروم 

حكام ، س يمكذنا دون أ دى  ف،، من توضيو الرؤية صلنسبر بة لبربعض الموضوعية ، حيء ومن خلال تحليل الا

الإفكالع المتعلقة بسلنة ضبط القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام الت جمعت ب  و يف،بر  مختلف،بر  

 (. المنل  الفياني)

دراج المرسوم التنفيذي : المنل  الذ ول فكالية اإ  00/002نن المرسوم الرئاسي  00/000اإ

ا م،عاقد مع الإدارة ب ذفيذ مرفق عبرام يعتبر تفويض المرفق العام من الناحية الفقهية وهي مبرن 1تقذية تعهد اإ

سبر ناد لذ حبرد أ فبرخاذ القبرانون العبرام أ و اءبراذ عبر ء الاضبرنلا   صنف العقود الإدارية، وم ةونها يتعلبرق صإ

دارة أ و تنظيم مرفق عام، وذلك لقاء تحقيل رسوم من المنتفع  من الم دارة صإ رفق محبرل العقبرد ببرا يغنبري لافبرة اإ

المرفق العام ويحقق ماميا من الربح يتقاضاه المتعاقد، ولكون العائبرداع م،قبرلة بقبرورة فومريبرة بن،براثما اسبر  ر 

 .2المرفق العام والمفوض له قد يكون مافا ببذاء منيأ ع أ و صك ساب أ موال ل مة ملةرفق

القبرفقاع  المتعلبرق ب ذظبريم 002-00مبرن المرسبروم الرئبراسي رقم  042ادة لقد أ فارع المأ ما من الناحية ال شريعية ف

العةومية وتفوي اع المرفبرق العبرام اإا تعريفبرا،  حيبرء جبراء ف برا عبرلى أ نبرا يمكبرن مليبرخص المعنبروي اءاضبرع ملقبرانون العبرام 

ويبرتم التكفبرل  المسؤول عن مرفق عام أ ن يقوم بتفويض مس ي ه اإا المفبروض له وذلك مبرا لم يوجبرد حبري مشربريعي مخبرالف،

وتقوم السلنة المفوضة الت تتةل لحسبراب صبرص معنبروي . بأ فر المفوض له بقفة أ ساس ية من اس تغلال المرفق العام 

خاضع ملقانون العام بتفويض مس ي  المرفق العام بوف  اتفاقية، بهذه القبرفة يمكبرن ملسبرلنة المفوضبرة أ ن تعهبرد ملةفبروض له 

 .رية لس  عمل المرفق العاماإنجا  منيأ ع أ و اق،ناء ممتلكاع ضرو

مذا تعرل تفويض المرفبرق العبرام بأ نبرا تحويبرل  0نجد المادة ، السّالف ااكر، 000-00المرسوم التنفيذي رقم صلرفو  اإا 

 0بعض المهام غ  الس يادية التابعة ملسلناع العةومية لمدة محددة اإا المفوض له بهدل القبرالح العبرام ، كبرما أ كبردع المبرادة 

المرسوم على اإمكانية الجماعاع الإقليمية والمؤسساع العةومية ذاع النابع الإداري التابعة لهبرا المسبر لةولة عبرن مرفبرق من ذاع 

عام أ ن تفوض مس ي  مرفق عبرام اإا مفبروض له سبرواءن كان صقبرا معنبرو  عامبرا أ و خبراذ خاضبرع ملقبرانون البروط  وذلك 

 .بوف  اتفاقية عقد تفويض

دراج ت فوي اع المرفق العام نن المرسوم الرئاسي المت برةن تنظبريم القبرفقاع العةوميبرة نلاح   في مذا القدد اإ

من خلال عقيقها بباب ثان يت برةن أ رببرع مبرواد فقبرط، يقبرابأ صب أ ول مخقبرص ملقبرفقاع العةوميبرة يت برةن 

ل في المبادل المنقوذ عل ا في المادة اءامسة م  047  .ذامادة، في نص واحد، في ح  ل ييتر  الموضوعان اإ

                                                           
1-

 .00ذ   0440، منيوراع الحلبي الحقوقية، ب وع، (دراسة مقارنة)وليد حيدر جابر، التفويض في اإدارة واس  ر المرافق العامة،
2-
 . 000، جامعة بسكرة، ذ00حسام الدين، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومس تقبل في اإدارة المرافق العامة، مجلة المف،، العدد  بركية 
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الّ أ ن الظرول المس تعالة وغياب سلنة ضبط القبرفقاع العةوميبرة وتفوي براع المرفبرق العبرام أ دع اإا ضرورة 

دراج الإحكام المتعلقة صلتفويض نن المرسوم الرئاسي  المتعلق صلقفقاع العةومية وتفوي اع المرفبرق  00/002اإ

 .العام 

ا اءلفياع المتعلقة بناقية مشرو  المرسو  على مس توو الذ مانة العامبرة ملحكومبرة،  00/002م الرئاسي صلعودة اإ

،سال أ ن النص المناقش في بداية الذ مر لم يحتو على  الباب المتعلق بتفوي اع المرفبرق العبرام، وأ ن مبرذا الذ خبر  

ضبربراف،ا في المبربررحلة الذ خبربر ة لمناقيبربرة مبربرذا البربرنص، وعليبربرا اقترحبربرت الذ مانبربرة العامبربرة ملحكومبربرة عقبربريص نبربرص    اإ

فبربرق العبربرام ببربرنص خبربراذ بهبربرا يت بربرةن جميبربرع الذ حبربركام المتعلقبربرة ب ذظيمهبربرا م لهبربرا م بربرل مجبربرال القبربرفقاع تفوي بربراع المر 

العةومية، لكن ومبرع اإصرار و ارة الماليبرة عبرلى النبرابع الإسبر تعااد لإصبردار الذ حبركام المتعلقبرة بهبرذا الموضبرو ،   

قحاما في صب خاذ يت ةن المواد من  ا  042اإ  .من مذا النص 004اإ

جابة على السؤال ااي عادة ما ينرة حول خلفية تناول موضو  تفوي اع المرفق العبرام مما س بق أ ملنا ا ن نجد اإ

صلسبر تعاال أ كبرثر ، فالذ مر يتعلق، في حقيقبرة الذ مبرر، (القفقاع العةومية)نن أ حكام م،علقة صلنل  العةومي 

 .من أ ي اعتباراع أ ىرو

 سبربيل الاسبر تعاال، سبر يكون له أ ابرره المببراا عبرلى كما ان  تح   نص أ   كان نوعا، قانونيبرا أ و تنظيميبرا، عبرلى

نوعية النصّ وا،سبرااما ومواكبتبرا لدواعبري صبردوره، ومبرذا مبرا س نك يبرفا مبرع المرسبروم التنفيبرذي موضبرو  مبرذه 

 . المداخلة

-00من الانتقاداع الت يمكن أ ن عص الباب الفياني المتعلق بتفوي براع المرفبرق العبرام  نبرن المرسبروم الرئبراسي 

، من الجانبر  اليبراي، مبرو أ ن البرنص الذ سبراسي 000-00الس ياق المرفعي ملةرسوم التنفيذي  ااي يمفيل 002

ااي يأ ر لتناول تفوي اع المرفق العام،  كان من الذ جبردر أ ن ي ذبراول جميبرع الذ حبركام العامبرة المتعلقبرة صلتفبرويض 

ببررام مفهوم المرفق العام، مختلبرف الذ فبرخاذ البرت يمكبرن أ ن يفبروض لهبرا المرفبرق العبرام، ي: م ل علبرن عبرن صبريل الإ

مكانية لر  التفاصيل الذ ىرو لنص تنفيذي...الذ ساس ية  . مع اإ

ا  042كما أ ن الغري  في مذا النص التنظيمي وااي جاء على فبركل مرسبروم رئبراسي، أ ن المبرادة  مذبرا أ حالبرت اإ

000مرسوم تنفيذي، غ  أ ننا نعلم أ ن المراس يم التنفيذية بنص الفقرة الفيانية من المادة 
1
تبرأ ر  0407دس تور من   

 .لتنبيق القوان 

أ ي ا، مو عدم مسبرايرتا ملتنبروراع ( 00/000المرسوم التنفيذي )من الانتقاداع الت يمكن توف ها لهذا النص

الت تعرفها التاارب الدولية في مجال تفوي اع المرفق العام، فاإن كانت مذه المواد ف با مس تنسخة مبرن القبرانون 

ر بنا أ ن ،س تنسخ النسخة الذ خ ة مذا، ييء عرل ال شريع الفر،سي خبرلال سبر نة الفر،سي، فقد كان من الذ جد

                                                           
."يندرج تنبيق القوان  في المجال التنظيمي ااي يعود ملو ير الذ ول"..... 0407من التعديل الدس توري 000المادة    -

1
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عبربرادة النظبربرر في الذ فبربركال  0400 ا اإ خاصبربرة في نهايبربرة مبربرذه السبربر نة عبربردة نقافبربراع في مبربرذا الموضبربرو ، خلقبربرت اإ

وحيبرد  التقليدية الذ ربعة لتفوي اع المرفق العام تماف يا والاف،اد الق ائي في فر،سا، لتبقي على الام،يا  كيبركل

لتفوي اع المرفق العام، عدا ما يتعلق بتفوي اع المرفق العام المتعلقة صلجماعاع المحليبرة، الذ مبرر ااي تأ كبرد فعليبرا  

س نة 
1

0407  . 

نا وبنص المادة  ، ذم  المشر  عكبرس التيبرار، فعبروض 00/002من المرسوم الرئاسي رقم  004أ بعد من مذا، فاإ

مكانية أ ن يأ خذ تفويض المرفق العام أ فكالن أ ىرو غ  ت  المبسذبرة في نفبرس  الحد من تنو  الذ فكال، نص على اإ

المادة
2
. 

 الإفكالية المتعقلة بسلنة ضبط القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام: المنل  الفياني

ننا نجد افبركال  صبردار البرنص التنفيبرذي بسبرلنة ضبربط في ذاع الس ياق فاإ قانونيبرا اىبرر  يتعلبرق ببرربط اإ

القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام
3

،ياء سلنة ضبط تتبروا ضبربط مجبرال  ،  حيء   نص المشر  على اإ

القفقاع العةومية و تفوي اع المرفق العام و ذلك نبرن القسبرم الذ ول مبرن الببراب الراببرع مبرن المرسبروم الرئبراسي 

، و ي فيبرل الإطبرار القبرانوني "سلنة ضبط القفقاع العةومية و تفوي اع المرفبرق العبرام: "ن بالمعنو 00/002

 :حيء نقت على انا 000لتعريفها و تحديد اى،قاصااا في مادة وحيدة هي المادة 

تنيأ  لدو الو ير الماف صلمالية سلنة ضبط القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام، ل تع صس تقلالية  " 

 ..."ل س ي  وميةل مرصدا ملنل  العةومي وميلةة وطنية ل سوية النزاعاعا

ا التنظبريم، حيبرء  ا أ ن تحديد تنظبريم و كيفيبراع سبر  سبرلنة ال بربط اإ أ حالت مذه المادة  في فقراا الذ خ ة  اإ

رار ي فيل في مرسوم تنفيذي، ومنبرا ،سبرال امبرام المشربر  بهبرذه الهيلةبرة فبرلم يبرتر  تحديبرد تنظيمهبرا و مسبر ي ما لقبر

طارمبرا التنظيمبري  00/002و اري على غرار كل الإحالع الذ ىرو الت نص عل ا المرسبروم الرئبراسي  ببرل حبردد اإ

بتبربربراريخ  00/002برسبربروم تنفيبربربرذي، غبربر  أ ن التبربربرأ ىر الكببربر  لإصبربربردار مبربربرذا البربرنص،  نبربربرذ صبربردور المرسبربربروم 

                                                           
1
- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1 février 2016. 

2
يجار خدماع: س نة، الإيجار 04أ ي التةل ف با المنلق في حدود : ذكرع المادة فكل الام،يا  - ( 0)المرفق العام في حدود  خمس أ ي اإ

دارة المرفق و مس ي ه في حدود : س نواع ،وال س ي  04أ ي اعاذ القرار في حدود : س نواع، الوكالة المحفزة تمدد مذه القيل حس  . س نواع 0أ ي اإ

 .س نة 40،40، 40، 40:الترتس  ب

3
دارية التقليدية لذ داء الو ائف المتعلقة ب بط النياطاع نعرل سلناع ال بط على أ نها سلناع تنيأ  كبديل عن الهيلةاع الإ يمكن أ ن   -

،ياء المجلس الذ على للاإعلام، بوف  القانون رقم الاق،قادية و المالية، و قد  هرع في الجزائر في بداية ال سعيناع   0004أ فريل  40المؤرخ في  42-04صإ

 .ع الاق،قادية و الماليةالمتعلقّ صلإعلام ثم تواا اإ،ياء مذه السلناع ل يةل أ غل  المجال

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031963717&categorieLien=id
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ا يومذا مذا لم يتم اإصدار المرسبروم التنفيبرذي المعبر ، و صلتبراد  04/40/0400 عبردم التجسبر يد العةبرل ملهيلةبرة اإ

 .أ دو اإا وفود بعض الإفكالع والت  هرع حقيقة من خلال اإصدار النص المتعلق بتفويض المرفق العام

ا المبربرادة  البربرت تعتبربربر البربرنص الذ سبربراسي ملسبربرلنة وااي يحبربردد صبربرلاحيااا نلاحبربر  ان مبربرن ببربر   000صلرفبربرو  اإ

عداد تنظيم القفقاع العةومية وتفوي برا"صبرلاحيااا  ، البرت وان اي الجمبرع ببر   البرو يفيت " ع المرفبرق العبراماإ

اعتبرع مسأ لة تنظيم القفقاع من الو ائف الت يمكن ان تقبروم بهبرا  مبرذه السبرلنة الا ان تفبرويض المرفبرق هي 

من اى،قاذ السلنة التنفيذية ومو ما ينم مرة اىرو على الاسبر تعاال في اصبرداره وعبردم التريبرء في لكييبرف 

 .ا  امل الاى،قاذ من رجال القانون الامور، بل وعدم اا 

اا و ارة الداخليبرة  00/000تعود خلفية مذا الافكال اا انا في الواقع  يرفع المبادرة بنص المرسوم التنفيبرذي 

عبرداده، ببرل فبراركت فقبرط في الحقبرص المققبرة لمناقيبر تا  والجماعاع المحلية، ييء لم ميار  و ارة المالية في اإ

امة ملحكومبرة ممبرا كان له تبرأ ث ا مببرااا عبرلى م برةوناعلى مس توو الذ مانة الع
1
ولرببرا أ ن تبردخل و ارة الداخليبرة . 

والجماعاع المحلية، لإعداد مشرو  أ ود لهذا البرنص يجبرد تبريبررا له مبرن خبرلال عبررض أ سبر بابا، وااي ييبر  في 

ا أ نبربرا تعتبربربر الجماعبربراع المحليبربرة والمؤسسبربراع العةوميبربرة ذاع النبربرابع الإداري التاب عبربرة لهبربرا  والبربرت لكبربرون م بربرةونا اإ

مسؤولة عن مرفق عام من المعني  الذ وائل ب س ي  المرفق العام عن طريق التفويض، مبرذا الاخبر  ااي يعتبربر 

وس يلة ل كن من خلالها الإدارة من ضمان تنفيذ العقد الإداري على نحو يحقق النفع العام و مقبرلتة المرفبرق مبرن 

ا أ ي اعتبار أ ىر دون النظر اإ
2
ا مذا النمط عند تنفيذ مختلف مهام المرافق العامة البرت ، حيء يمك  نها املجوء اإ

يقع مس ي ما على عاتقها
3
. 

من الملاح  أ ن فكرة الاس تعاال أ ضحت لقيقة بوضو  تفوي اع المرفق العام حيء أ ن مقالح البرو ير الذ ول 

ااي  كان له انعكاسبراع ل ، الذ مبرر على سبربيل الاسبر تعاالطالبت الذ مانة العامة ملحكومة بدراسة مذا النص 

يمكن تجاملها على م برةون البرنص، ول ببرد مبرن أ ن مبرذا النلبر  يجبرد تفسبر ه حسبر  تحليلنبرا في ثبرلاث نقبراط 

 :أ ساس ية

 .التأ ىر في اإصدار مذا النص -

ليا المرافق العامة  - ا ( كثرة المرافق العامة غ  المس تغلة)الحاجة الماسة له بعد ما أ لت اإ فلجوء الجزائبرر اإ

ذية كان ن ياة ملعيوب المسالة في  ل ال س ي  العةومي ملةرفق العام ، و أ ن فيل الجماعبراع العةوميبرة مذه التق 

                                                           
1
 .خاصة فيما يتعلق صلذ فخاذ المعنية صلتفويض -
2
براميم الدسوقي عبد املنيف اليهاوي ، عقد ام،يا  المرفق العام ، أ طروحة دكتوراه ، جامعة ع  شمس ، كلية الحقوق ،  -   .002، ذ 0440اإ

.، مرفع سابق 00/000من المرسوم التنفيذي  0انظر المادة -
3
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على مس ي  المرفق العام و عدم تمكينها من تحقيق الحافياع المتزايدة ملةواطن ، و يأ خذ انتقال اءدمة العةوميبرة 

ما تفويض اتفاقي أ و تفويض انفرادي في مذا الإطار اإ
1
. 

 .الع ء الماد ل س ي  المرافق العامة في  رل ماد واق،قادي غ  مريح ملدولة -

نما مو دليل على الذ هميبرة البرت  تول برا الحكومبرة لهبرذا البرنص       كان تحر  الو ارة الذ وا واعاذما لهذا القرار، اإ

امة في  ل الذ  مة الماليبرة البرت من حيء أ نا يحةل في طياتا العديد من الحلول المتعلقة أ ساسان بتفعيل المرافق الع

ن . تعسيبرها الدولة مبرؤىرا، والبرت فعلبرت مبرن لكاليبرف مسبر ي ما عبلةبران عبرلى ميزانيبرة الدولة ا مبرذا فبربراإ صلإضبرافة اإ

مكانية مساهمتا في دعم التنمية المحليةتفويض المرافق العامة أ صبو ينظر  ليا من  اوية المردودية واإ  .اإ

 000-00ة ب ةون المرسوم التنفيذي الإفكالياع المتعلق: المبحء الفياني

محبرل الدراسبرة، ونقبرص التجرببرة الجزائريبرة في مجبرال تفوي براع 00/000نظرا لحداثة  المرسوم  التنفيبرذي 

المرفق العام فان مذا المرسوم يفي  عدة اإفكالع ونقائص خاصة  من حيبرء م برةونا مقارنبرة صلمرسبروم الرئبراسي 

ببررام اتفاقيبراع التفبرويض المتعلق صلقفقاع العةومية  سوا 00/002 ء من ناحية الذ فبرخاذ اءاضبرعة له وصبريل اإ

يجبراد الحلبرول لهبرا ( المنل  الذ ول) الذ مر ااي فعأ عرضة لعدة انتقاداع و نقائص وف  تداركها والعةل عبرلى اإ

 (.المنل  الفياني)

 .المتعلق بتفويض المرفق العام 00/000نناق تنبيق المرسوم التنفيذي : المنل  الذ ول

042نناق تنبيق مذا المرسوم من خبرلال الذ فبرخاذ اءاضبرعة له والمعنيبرة بتنبيقبرا وفقبرا لبرنص المبرادة  يتتدد
2
  

برام اتفاقبراع تفبرويض 00/000من المرسوم  0و المادة  00/002من المرسوم الرئاسي  ، وكذلك من خلال صيل اإ

ليا من خلال مذا المنل  ييء نعالج ن.  المرفق العام نبراق تنبيبرق المرسبروم التنفيبرذي و مذا ما سستم التنرق اإ

ببررام ( الفر  الذ ول) من حيء الذ فخاذ 00/000 ا نناق تنبيقا مبرن حيبرء صبريل الإ الفبرر  ) ثم نتنرق فيا اإ

 (.الفياني

 

 

                                                           
1
 - ZOUAIMIA (Rachid), La délégation de service public au profit des personnes privée .Op cit, p 69.   

2
يمكن اليخص المعنوي اءاضع ملقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أ ن يقوم بتفويض مس ي ه اإا مفوض له، وذلك " على انا 042تنص المادة  -

س تغلال المرفق العام وتقوم السلنة المفوضة الت تتةل اف، ويتم التكفل صفر المفوض له ، بقفة أ ساس ية من ما لم يوجد حي مشريعي مخال

وبهذه القفة يمكن السلنة المفوضة أ ن تعهد ملةفوض له .لحساب صص معنوي خاضع ملقانون العام بتفويض مس ي  المرفق العام بوف  اتفاقية 

 .ضرورية لس  المرفق العام  انجا  مني لةاع او اق،ناء ممتلكاع

 "تحدد كيفياع تنبيق أ حكام مذا الباب بوف  مرسوم تنفيذي
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 .من حيء الذ فخاذ المعنية بتنبيق النص:  الفر  الذ ول

ذا سلةنا ببرأ ن مبرذا المرسبروم التنفيبرذي جبراء تنفيبرذا لذ حبركام المبرادت   042اإ
1
مبرن المرسبروم  004والمبرادة   

ن المادة  002- 00الرئاسي  مكانية التفويض أ مام أ ي صص معنبروي 042فاإ تف،و اإ
2
خاضبرع ملقبرانون العبرام يكبرون  

مس لةول عن مرفق عام ما لم يوجد حي مشريعي مخالف، ومجال تنبيقا حس  ما جاءع با مذه المبرادة، واسبرعا 

ولة عن المرفبرق العبرام موضبرو  التفبرويض، في حبر  أ ن المبرادة ييةل جميع الهيلةاع العةومية اط أ ن لكون مسؤ 

قليميبرة 000-00الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  الوليبرة بقبرالحها )، تحة مجال التنبيبرق فقبرط في الجماعبراع الإ

 . ، والمؤسساع العةومية ذاع النابع الإداري التابعة لها(اللامركزية، والبلدية

عبرداد اإن حة مجال التنبيق في الجم ا الس ياق العام ااي   خلاله اإ ا صلعودة اإ اعاع المحلية ل يجد تفس ا له اإ

فعدم مبادرة و ارة الماليبرة صلبرنص التنفيبرذي يابرة غيبراب سبرلنة ضبربط . مذا النص، وااي س بق وأ ن تناولناه

عداد مشرو  يتعلق بقانون تفبرو  يض المرفبرق العبرام الا القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العام المتقة قانونا صإ

ان المبادر الوحيد بهذا النص تمفيل في كل من و ارة الداخلية والجماعاع المحلية مع ميبراركة القناعبراع المعنيبرة في 

جلساع مذاقي تا على مس توو الذ مانة العامة ملحكومبرة، ممبرا فعبرل المسبر لةول  عبرن القناعبراع الو اريبرة المتلفبرة 

فهبرذا الاقبرتراة ل يمكبرن أ ن يفهبرم . اعاع المحلية كونها المبادر الوحيد ببرايقترحون تنبيق مذا النص فقط على الجم

ل رف ا ننيا لتنبيق مذا النص على قناعاام  .اإ

ثارة الإفكال المتعلبرق صلمؤسسبراع العةوميبرة الإداريبرة، فهبرذه الذ خبر ة عبرادة مبرا مسبر    ا مذا ل بد من اإ ضافة اإ اإ

دارية، والمرافق العامة الإداري ة مرافق تتقف بعدم مرد ودي،ا اا ن ساءل حول كيفية التكفل ببرأ فر مرافق عامة اإ

ذا علةنا أ ن المادة  تبرنص عبرلى أ ن التكفبرل ببرأ فر المفبروض له يبرتم، بقبرفة  042المفوض له في مذه الحالة، خاصة اإ

 .أ ساس ية من اس تغلال المرفق العام كما اانا سابق

برام اتفاقياع تفويض المر : الفر  الفياني  .فق العاممن حيء صيل اإ

 0من خلال المادة الفيامذة 
3
ببررام اتفاقيبراع تفبرويض  000-00مبرن المرسبروم التنفيبرذي رقم   تتتبردد صبريل اإ

 .النل  على المنافسة والتراضي: المرفق العام في صيغت  أ ساس ي   أ ل ومما

                                                           
تن،يي عقود تفويض المرفق العام صن،اء المدة المحددة : مدة عقد تفويض المرفق العام  

2
اءاضع ملقانون العام ومو المسؤول  يوجد طرف  النرل الذ ول ومو السلنة المفوضة ومو اليخص المعنوي:أ طرال عقد تفويض المرفق العام  - 

الشروط و عن المرفق العام ، و النرل الفياني مو المفوض له ولم يحدد لنا المشر  الجزائري من مو المفوض له فاتحا المجال لكل م،عامل تتوفر فيا 

 .المعاي 

،ياء او معاونة او مس ي  م: اما موضو  عقد تفويض المرفق العام  - رفق عام وذلك عن طريق انجا  مني لةاع او اق،ناء ممتلكاع يتعلق موضوعها صإ

ا نقل ملكية المرفق محل التفويض،  مو المقابل الماد ملةفوض له :المقابل الماد في عقد تفويض المرفق العام  -ضرورية ،كما أ ن مذا النو  ليؤدي اإ

 . خد صورة افر يحقل عليا من اس تغلال المرفق العام محل التفويض
3
 :تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدو القيغت  الذ تي  " 00/000من المرسوم التنفيذي  0ص المادة تن -
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برام المع دة سواء في الدول المجاورة ومن بسنها المغبررب أ و في ا لقبرانون الفر،سيبر ااي غ   أ ن الباحء في صيل الإ

كقبريغة اسبر تثذائية  المفاوضبراع المببرااةيمفيل المرفع في كل ما تعلق بتفويض المرافق العامبرة، نجبردما اسبر تعةلت 

ملقاعدة الم فيلة في النل  على المنافسة ومذا عوض التراضي البس يط، ومذا انما يجعلنا ننرة السؤال بيبردة في 

 يغة المفاوضاع المبااة عوض التراضي البس يط؟مذا المقام  ومو لماذا اس تعةل المشر  ص 

ن الجواب على مذا السؤال في اعتقادنا ي فيل في الاى،لال النبيعي والذ ساسي ببر  تفوي براع المرفبرق العبرام    اإ

ا  نمبرا مبرذا يعبرود اإ برام القفقاع العةومية م فيلا في البرتراضي البسبر يط فاإ ذا كان أ حد صيل اإ والقفقاع العةومية فاإ

المبرمة ب  النرف  حيء يكون موضو  العقد محددا بدقبرة، ولكبرون ال يبراع والمببرالل المسبر تحقة  بساطة العقود

محددة سلفا ومعروفة وم،فقا عل ا ب  النرف ، ومذا عكبرس مبرا مبرو الحبرال صلنسبر بة لتفاقيبراع تفبرويض المرفبرق 

 يتعلبرق صق،نبراءاع بسبر ينة أ و س نة، كما أ ن الذ مبرر ل 04العام الت تبرم لذ جال طويلة ،سبيا يمكن أ ن تدوم حفي 

،ياء مياريع بل يتعلق الذ مر ب س ي  مرفق عام، في بعض الذ حيان، يس تلزم، الدراسة، ال يسيد، الاس تقلال  صإ

ببررام  دون أ ن تدفع الإدارة أ ي مقابل، بل يكبرون الدفبرع واقعبرا عبرلى مسبر تخدمي المرفبرق العبرام، ممبرا يجعبرل صبريل الإ

ا المفاوضاع  سواء صلنس بة ملنل  على المنافسة أ و من خبرلال المفاوضبراع المببرااة، خاضعة في كل الحالع اإ

ومذا لتعقد موضو  المرفق العام ااي يس تدعي مفاوضاع دقيقة في كل نقنة تتعلق ب سبر ي  المرفبرق العبرام عبردا 

04ت  المةنوعة قانونا المادة 
1
. 

ن تفادي المشر  الجزائري ل سةية الإفراء الفياني  لذ كبرثر ملاةبرة، يمكبرن أ ن يجبرد خلفيتبرا سبرواء صسما ا( التراضي)اإ

من خلال تأ اره بقانون القفقاع العةومية، وااي يف،قر اإا تجربة في مجبرال تفوي براع المرفبرق العبرام لكونبرا مجبرال 

" مفاوضبراع مببرااة"أ و أ ن المشربر  تفبرادو مبرذه ال سبرةية . جديدا لم يتم تحديد الإفراءاع المتعلقة با قبل مبرذا

ةأ مذه العبارة من دللع سلبية في الموروث الفيقافي الجزائبرري، مبرن حيبرء أ ن مفاوضبراع عمدا، لتفادي ما تح

 . الإدارة مع اءواذ عادة ما يتم ربنها صلرفوة والفساد وغ ما من المعاملاع السلبية

برام اتفاقياع تفبرويض المرافبرق العا" المفاوضاع"اذن رغم تفادي المشر  الجزائري لعبارة  ل أ ن كقيغة ثانية لإ مبرة اإ

فراءاعأ نا حاف  عل ا  برام في القبريغت  الذ وا والفيانيبرة المبرادة  كاإفراء من اإ  02والمبرادة 00الإ
2

، ومبرذا لكونهبرا 

                                                                                                                                                    
 النل  على المنافسة، ااي يمفيل القاعدة العامة،-

 .التراضي ااي يمفيل الاس تثذاء-

........."ي  في حدود ما يسةو با دفتر الشروطتتفاوض  لجنة اى،يار وانتقاء العروض مع المترشح  المقبول  المعن " تنص المادة  -
1
 

2
محضر حيء انا تقوم لجنة اى،يار وانتقاء العروض بدعوة المرشح  المقبول  والمؤمل  من اجل مفاوضة العرض او العروض المعنية وبعدما تحرر  -

شح  ااي يتم انتقائا وقدم أ حسن عرض، كما انا في حالة مفاوضة خلال كل جلسة مفاوضة  ثم تقترة مذه املجنة على مسؤول السلنة المفوضة المتر

التراضي بعد الاس يارة أ ي ا تقوم مذه املجنة بدعوة ثلاثة مترشح  مؤمل  على الذ قل لتقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط، أ ي من اجل 

 .التفاوض معهم
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أ ساس ية تاشى وىقوصياع اتفاقية تفويض المرافق العامة خاصة من حيبرء ضبرمان ال سبر ي  الفعبرال و تحسبر  

نوعية اءدمة العةومية المقدمة من طرل المرفق العام 
1
. 

 00/000الفراغاع القانونية الت ينرحها المرسوم التنفيذي : المنل  الفياني

نظرا ملظرول الاس تعاالية الت صدر ف ا مذا النص كما أ سلفذا ااكر فهذا الذ مر فعأ عرضة لمجةوعبرة 

ل برا سبرواء تبر  المتعلقبرة صلإفبرر  ) اءاع من النقائص والإفكالع والفراغاع البرت توفبر  التنبررق او الإفبرارة اإ

 (الفر  الفياني) ، او ت  المتعلقة بكيفية افراء التراضي بعد الاس يارة (الفر  الاول

فراءاع تفويض المرفق العام: الفر  الذ ول  : فيما يتعلق صإ

فراء النل  على المنافسة يبرتم حسبر  نبرص المرسبروم التنفيبرذي في المبرادت    ن اإ 00اإ
2
مذبرا عبرلى  00و  

الاى،يار الذ ود ملةترشحبر  عبرلى أ سبراس ملفبراع البرترشح  والبرت يقبردم مبرن  الذ واالمرحلة مرحلت  ييء يتم في 

،  في "دفتر ملف الترشح "خلالها المترشح  الوثائق المنلوبة والمحددة في الجزء الذ ول من دفتر الشروط المعنون ب

  دفتر الشربروط ثم تقبرديم دعوة المترشح  ااين   انتقاؤهم أ ثناء المرحلة الذ وا لسح المرحلة الفيانيةح  يتم في 

 . عروضهم

ل أ نبرا وحسبر  المبرادة  عبرلان عبردم  00يقدم  المترشح  في المبررحلة الذ وا ملفبرا وفي المبررحلة الفيانيبرة عرضبرا، اإ ن اإ فبراإ

 : جدوو النل  على المنافسة يتم فقط في الحالع التالية

ذا تب  بعد النل  على المنافسة ملةرة الذ وا  : اإ

 .عدم اس تلام أ ي عرض -

 .اس تلام عرض واحد -

 . عدم منابقة أ ي عرض لدفتر الشروط -

ذا تب  بعد النل  على المنافسة ملةرة الفيانية   واإ

 .عدم اس تلام أ ي عرض، عدم منابقة أ ي عرض لدفتر الشروط -

                                                           
.002الجزائر، دون س نة ،شر، ذ  نادية ضريفي ، مس ي  المرفق العام و التحولع الجديدة ، دار بلقسس ، -
1
  

2
 :يتم النل  على المنافسة وفق مرحلت "تنص  00/000من المرسوم التنفيذي  00المادة  -

ل فيل في الاى،يار الذ ود ملةترشح  على أ ساس ملفاع الترشح  ويج  أ ن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح  والمحددة في الجزء الذ ول : المرحلة الاوا

 .في لوة الإعلان عن العرض" دفتر ملف الترشح "تر الشروط وعنوانا من دف

 دعوة المترشح  ااين   انتقاؤهم أ ثناء المرحلة الذ وا، اإا سح  دفتر الشروط ل فيل في : المرحلة الفيانية
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من المرسوم التنفيذي00من خلال  النص ااي  تناولتا المادة 
1
، نفهبرم أ ن حبرالع الجبردوو مبرذه تتعلبرق فقبرط  

من مذا المرسوم التنفيذي والم فيلة في دعوة المترشح  ااين   انتقائهم أ ثناء  00انية المذكورة في المادة صلمرحلة الفي

المرحلة الاوا، اإا سح  دفتر الشروط ، وعليا يبقل منا  فراغا قانونيا فبريما يتعلبرق صلمبررحلة الذ وا الم برفيلة في 

س تلام ملف واحبرد، عبردم منابقبرة أ ي ملبرف ملجبرزء الذ ول حالة عدم اس تلام أ ي ملف، ا)مرحلة تقديم الملفاع 

 ....(لدفتر الشروط 

وفقا الك يمكن القول صن المشر  الجزائري عند ابرام اتفاقياع تفويض المرفق العام قد اتبع افراءاع ميبر با اا 

حبرد مبربرا تبربر  المتبعبرة في اببربررام القبربرفقاع العةوميبرة
2

المنبقبربرة عبربرلى ،  ومبربرذا رببربرا رافبرع اا تبربرأ ار المشربربر  صلذ حبركام 

 .القفقاع العةومية

فراء التراضي بعد الاس يارة: الفر  الفياني  :غموض في كيفية اإ

فبربرراء البربرتراضي بعبربرد  فبربركال أ ي بربرا في مبربرذا المرسبربروم مبربرو اسبربر تتالة تنبيبربرق اإ مبربرن ببربر  النقبربراط البربرت تفيبربر  اإ

00الاس يارة ويعود ذلك اا عدة اس باب ، حيء  تبرنص الفقبررة الاوا مبرن المبرادة 
3
التنفيبرذي  مبرن المرسبروم 

علان عدم جدوو النل  عبرلى المنافسبرة ملةبررة  ا التراضي بعد الاس يارة عند اإ على أ ن السلنة المفوضة تلاأ  اإ

الفيانية، ويتم في مذه الحالة حس  مذه المادة اى،يبرار المفبروض له مبرن ببر  المترشحبر  المبرؤمل  اايبرن فبراركوا في 

 .النل  على المنافسة

ق صلتأ ميل أ ن المترشحبر  المعنيبر  اف،برا وا المبررحلة الذ وا وقبلبرت ملفبراام وقبردموا يفهم من الشرط الذ ول والمتعل

ل أ نا كان غ  مجد ذا، مع أ خبرذ اط . عروضا في النل  على المنافسة ملةرة الفيانية اإ وصلتاد فاإن عدم الجدوو اإ

 ".عدم منابقة العرض لدفتر الشروط "التأ ميل بع  الاعتبار، يتتدد فقط في 

                                                           
1
علان عدم جدوو النل  على المنافسة في الحالع الذ تية"تنص  00/000من المرسوم التنفيذي  00 المادة-  :يتم اإ

 .عدم اس تلام أ ي عرض، اس تلام عرض واحد، عدم منابقة أ ي عرض لدفتر الشروط-

ذا تب  بعد النل  على المنافسة ملةرة الفيانية*  :اإ

لشروط، وعند اس تلام عرض واحد في حالة النل  على المنافسة ملةرة الفيانية يتب  انا عدم اس تلام أ ي عرض، عدم منابقة أ ي عرض لدفتر ا -

 ".عرض منابق  لدفتر الشروط، فانا يقبل لمتابعة الإفراءاع
2
كلية الحقوق،  اوكال حس ، المرفق العام ملةياه في الجزائر، مذكرة لنيل فهادة المافس ت  في القانون العام، فر  الدولة والمؤسساع العةومية، -

  .000،ذ 0440/0404الس نة الجامعية  -بن يوسف بن خدة-الجزائر

ا التراضي بعد الاس يارة" تنص 00/000من المرسوم التنفيذي 00من المادة  0الفقرة  - :تلاأ  السلنة المفوضة اإ
3
 

علان عدم جدوو النل  على المنافسة ملةرة الفيانية، وفي مذه الحالة يتم اى،يار  المفوض له من ب  المترشح  المؤمل  ااين فاركوا في النل  عند اإ

...."على المنافسة  
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ا المبرادة صلعبرود مبرن المرسبروم التنفيبربرذي( 00)ة اإ
1
لبرزام السبربرلنة المفوضبرة صعبراد نفبرس دفبربرتر   والبرت تبرنص عبرلى اإ

عنبراء فرصبرة أ ىبررو ملةترشحبر ، كان مبرن الذ حسبرن أ ن  ذا كان المشربر  يريبرد اإ الشروط، في مذه الحالة، صلتاد اإ

عبرادة الإ )يف،و المجال في حالة الدعوة ملةنافسة ملةرة الفيانية  بقببرول أ كبرثر مبرن عبررض واحبرد، ( فبرراءأ ي في حبرالة اإ

 .ومذا حفظا ملمال العام واى،قارا ملوقت والإفراءاع

وفقا لما س بق طرحا مبرن خبرلال مبرذا البحبرء يمكبرن القبرول صن الادارة فكرسبرت تقذيبرة تفبرويض المرافبرق العامبرة 

 في تبرأ م  ملةفوض له سواء كان صص طبيعي أ و معنوي خاذ أ و عام يمت  من أ موال ما يجعأ ييار  الدولة

ا اءبرواذ  الس يولة المالية لمرافقها العةومية و مو ما ينلبرق عليبرا البربعض نقبرل المسبرؤولية الماليبرة مبرن الدولة اإ
2
 .

وذلك من أ جل تقليص الع ء الماد الملقل على ميزانيبرة الدولة والجماعبراع المحليبرة المترتبر  عبرن ال سبر ي  المببراا 

ملدولة لمرافقها العامة
3. 

 :خاتمة

ا القول أ ن تقذية تفبرويض المرفبرق العبرام مبرن الذ سبرالي  الم برلة ملنبررق التقليديبرة في  نخلص في الذ خ  اإ

مس ي  واس تغلال المرافبرق العامبرة ، تمافبر يا و الإصبرلاحاع الاق،قبرادية البرت عرف،برا الجزائبرر و البرت اسبر تلزمت 

ا التفويض المرفق  العام مليخص اءاذ أ و العام يتبروا مسبر ي ه أ و اسبر تغ نقبراذ ال برغط عبرلى املجوء اإ لاله لإ

 .القناعاع العةومية الت أ ثب ت  فيلها في مس ي  المرافق العامة و عدم تحقيقها ملةقلتة العامة

الك جاءع عدة نقوذ قانونية لتدار  مذه النقائص والسعي نحو ال س ي  الذ ف ل ملةرافبرق العةوميبرة وضبرمان 

صبردار المت 00/002اس  راري،ا كان أ همها المرسوم الرئاسي  علق صلقفقاع العةومية وتفوي اع المرفق العبرام ليبرتم اإ

المتعلق بتفويض المرفق العبرام وااي حبراول أ ن يحبردد الذ طبرر العامبرة لتفاقيبراع  00/000بعده المرسوم التنفيذي 

ل انا اثأ ر العديد من الإفكالع والانتقاداع و مذا رافع كما أ سبرلفذا ملظبررول المسبر تعالة البرت  المرفق العام، اإ

 .صدر ف ا مذا النص

عادة النظر في مذا المرسوم سواء مبرن ناحيبرة الذ فبرخاذ اءاضبرعة  الذ مر ااي يس توف  في رأ ينا  الإسرا  في اإ

برام اتفاقية التفويض بواسن،ا ومحاولة تدار  النقائص المتعلقة با  . له، او من حيء القيل الت يتم اإ

                                                           
1
تلتزم السلنة المفوضة صعاد نفس دفتر الشروط في حالة التراضي بعد الاس يارة، وبعد عدم " تنص  00/000من المرسوم التنفيذي  00المادة  -

 "جدوو النل  على المنافسة ملةرة الفيانية
2
منة ، عن اس تخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ، أ ياث قانونية و س ياس ية ، مجلة نقف س نوية م،خققة في الحقوق و أ ر يل كا -

 .00،ذ 0402،جامعة فيال،  فوان 40العلوم الس ياس ية العدد 
3
،مداخلة في اليوم 000-00م التنفيذي رقم قراءة قانونية حول مس تاداع تفويض المرفق العام على ضوء المرسو كمون حس  ولكتل صالح، - 

 21المنعقد بولية بومرداس صلتنس يق مع كلية الحقوق بجامعة بومرداس بتاريخ ( من أ جل ضمان تنافس ية نزيهة وففافة)تفوي اع المرفق العام الدراسي الموسوم ب 

 .40، ذ 0400نو بر
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 :قاةة المرافع

 .القوان  والنقوذ: اول 

ملغبرل  0004أ فريبرل  00مبرؤرخ في   00عبردد ج . ج. ر. جيتعلق صلبلديبرة ،  0004أ فريل  2مؤرخ في  40  -04قانون رقم  -0

-04، قبرانون رقم 0400فويليبرة  0مؤرخ في  02عدد  ج. ج. ر. ج يتعلق صلبلدية ، 0400فوان  00مؤرخ  04-00بوف  القانون رقم 

-00رقم ملغل بوف  القبرانون  0004أ فريل  00، مؤرخ في  00عدد ج . ج. ر. جية، ، يتعلق صلول0004أ بريل س نة  2مؤرخ في  40

 .0400فبراير س نة  00،  مؤرخة  في 00عدد ج . ج. ر. ج، يتعلق صلولية، 0400فبراير س نة  00مؤرخ في  42

سبرب بر سبر نة  40القادر في  74،  يتعلق صلمياه، ج ر العدد 0440غيت س نة  40مؤرخ في  00-40رقم  قانون -0

 .، المعدل و الم م0440

فويلية سبر نة  40،القادر في  02صلبلدية ، ج ر ج العدد  يتعلق ، 0400يونيو  00مؤرخ في  04-00قانون رقم  -0

0400. 

، يتعلق ب ذظيم القفقاع العةومية وتفوي اع المرفق 0400س نة سب بر  07مؤرخ في  002-00مرسوم رئاسي رقم  -0

 .0400سب بر س نة  04صادر  04العام، ج ر عدد 

، يتعلبرق 0400غيبرت سبر نة  0، الموافبرق ل0000ذي الحابرة، عبرام  04، مؤرخ في 00/000مرسوم تنفيذي رقم  -0

 .0400غيت 0، القادرة في 00بتفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد

 .الك، :  اثاني

 .0440،منيوراع الحلبي الحقوقية، ب وع، (دراسة مقارنة)وليد حيدر جابر، التفويض في اإدارة واس  ر المرافق العامة، -0

 .بدون س نة النشر. مس ي  المرفق العام و التحولع الجديدة ، دار بلقسس ، الجزائر ضريفي نادية ،  -0

 الرسائل والاطروحاع: ثالفيا

عبد املنيف اليهاوي ، عقد ام،يا  المرفق العام ، أ طروحة دكتوراه ، جامعبرة عبر  شمبرس ، كليبرة الحقبروق ، ابراميم الدسوقي  -0

0440. 

اوكال حسبربر ، المرفبربرق العبربرام ملةيبربراه في الجزائبربرر، مبربرذكرة لنيبربرل فبربرهادة المافسبربر ت  في القبربرانون العبربرام، فبربرر  الدولة والمؤسسبربراع  -0

 .0440/0404الس نة الجامعية  -بن يوسف بن خدة-العةومية، كلية الحقوق، الجزائر

 .المقالع والمداخلاع: رابعا 

، جامعبرة 00بركية حسام الدين، تفويض المرفبرق العبرام مفهبروم جديبرد ومسبر تقبل في اإدارة المرافبرق العامبرة، مجبرلة المفكبرر، العبردد   -0

 . بسكرة

س ياسبر ية ، مجبرلة نقبرف  أ ر يل كامنة ، عن اس تخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ، أ ياث قانونية و -0

 ،0402،جامعة فيال، فوان 40س نوية م،خققة في الحقوق و العلوم الس ياس ية العدد 
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قراءة قانونية حول مس تاداع تفويض المرفق العام على ضبروء المرسبروم التنفيبرذي رقم كمون حس  ولكتل صالح،  -0

المنعقد بولية ببرومرداس ( ل ضمان تنافس ية نزيهة وففافةمن أ ج)تفوي اع المرفق العام ،مداخلة في اليوم الدراسي الموسوم ب 00-000

 .0400نو بر 21صلتنس يق مع كلية الحقوق بجامعة بومرداس بتاريخ 

 :المرافع صملغة الافذبية 

1- ZOUAIMIA Rachid ,La délégation de service public au profit de personnes privées, 

Edition Belkeise, Alger, 2012. 

2- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 

du 1 février 2016. 

3- « la concession représente une délégation, c’est‐à-dire qu’elle constitue un mode de 

gestion indirecte, elle n’équivaut pas à un abandon, à un délaissement. »  CE 11 mars 1910, 

"compagnie générale française des  tramways ", Rec. des arrêts .C.E, Collection Macarel et 

Lebon, P 218.  

4- C.E .10 janv. 1902 compagnie nouvelle du gaz de ville –lès-Rouen. Rec. des 

arrêts .C.E, Collection Macarel et Lebon .P5 . 

5- C.E.20 var. 1956 Epoux Ertin. Rec. des arrêts .C.E ,Collection Macarel et Lebon P 

167. 
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